
ف في شأن ا�حوال المدنية١٩٦٨لسنة  ٣٦قانون رقم   
  

نون المواليد والوفيات رقم من الدستور وعلى القا ٦٤بعد ا�ط�ع على المادة 
المعمول به في المحافظات الشرقية وعلى القوانين المواليد  ١٩٥٦لسنة ٣

 والوفيات وسج�ت النفوس السارية في المحافظات الغربية والجنوبية

المعدل بالمرسوم ١٩٥٩لسنة  ١٦وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 
١٩٦٠سبتمبر  ١٧بقانون صادر   

١٩٦٧انون ا�دارة المحلية الصادر في أول سبتمبر وعلى ق  

في شـأن البلديات١٩٦٨لسنة  ١٩وعلى قانون رقم   

 وبناء على ما عرضه علينا وزير الشئون البلدية موافقة رأي مجلس الوزراء

 الفصل ا:ول

 أحكام عامة

) ١ مادة ) 

والكلمات في تطبيق أحكام ھدا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات 
 التالية على المعاني المقابلة

  لھا ما لم تدل القرينة على غير ذلك

أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق: الوزير ـ  ١  

أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق: الوزارة ـ  ٢  

أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية: العميد ـ  ٣  

جيل واقعات ا:حوال المدنيةالموظف المختص بتس:أمين السجل المدني ـ  ٤  

مكتب السجل المدني في البلدية:المكتب ـ  ٥  

ال�ئحة التنفيدية لھذا القانون: ال�ئحة ـ  ٦  

) ٢ مادة ) 

ينشأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يختص بتسجيل واقعات ا:حوال المدنية 
وط�ق  لمواطني الجماھيرية العربية الليبية الشعبية اIشتراكية من وIدة وزواج

 ووفاة ومسك سج�ت ا�قامة واIنتقال واIكتتاب كما يختص



ذلك المكتب بتسجيل الواقعات المذكورة بالنسبة إلى ا:جانب وإمساك سج�ت 
  خاصة بھم

 ( )  ٣ مادة

يكون لكل مكتب من المكاتب السجل المدني أمين يعاونه مساعد أو أكثر وتحدد ال� 
وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة .ئحة التنفيدية نظام العمل في ھده المكاتب 

  للمرافق ا�شراف على ھده المكاتب ومعاونة البلديات في ھدا الشأن

) ٤ مادة ) 

ية الواجب أعدادھا في كل مكتب كما تحدد تحدد ال�ئحة سج�ت ا:حوال المدن
  نماذج ھده السج�ت وطريقة القيد فيھا

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق أن تضاف سج�ت أخرى 
  فرعية أو I غراض مؤقتة ويحدد القرارنماذج ھده السج�ت وطريقة القيد فيھا

 ( )  ٥ مادة

ة الشعبية للمرافق بالبلدية المختصة أن يفوض يجوز بناء على طلب أمانة اللجن
احد رجال اIدارة المحلية في المناطق البعيدة عن مركز البلدية للقيام بأعمال 

  مكتب السجل المدني

ويصدر بتفويضه وتحديد دائرة اختصاصه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة 
دلللمرافق بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للع   

) ٦ مادة ) 

تمسك المكاتب الشعبية للجماھيرية العربية الليبية الشعبية بالخارج سج�ت لقيد 
كل واقعة من واقعات ا:حوال المدنية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في الدائرة 

وتنظم ال� ئحة ا�جراءات التي تتبع للقيد في ھده السج�ت وذلك ، اختصاصھا 
ن اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي ل�تصال الخارجي وبمراعاة بعد التشاور مع أمي

  أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

) ٧ مادة ) 

كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت :حد مواطني الجماھيرية العربية الليبية 
الشعبية اIشتراكية في دولة أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا :حكام قوانين تلك 

ولة بشرط أI يكون موضوع التسجيل أو احد بيا ناته متعارضا مع ا:حكام الد
  المتعلقة بالنظام العام أو اQداب في الجماھيرية العربية الليبية الشعبية اIشتراكية

وعلى المواطن الذي يوجد في الخارج أن يبلغ اقرب مكتب شعبي للجماھيرية عن 
ا لSجراءات التي تحددھا ال�ئحةكل واقعة أحوال مدنية في مواعيد وطبق   



فإذا حدثت الواقعة في دولة اجنبية ليس بھا مكتب شعبي فعلى المواطن الحصول 
على شھادة رسمية من السلطات المختصة بتلك الدولة تثبت تسجيل الواقعة وفقا 
للفقرة اIولى وتقديمھا الى امانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق بعد اعتمادھا من 

لجھات المختصة لتحيلھا الى مكتب السجل المدني المختصا   

) ٨ مادة ) 

تحدد ال�ئحة نماذج الوثائق والشھادات والمحررات التي يتطلبھا تنفيذ ھدا القانون 
  ومايتبع في شانھا

) ٩ مادة ) 

ويعتبر سريا ما تحتويه ھده ، I يجوز نقل السج�ت من مكاتب السجل المدني 
فإذا اصدرات سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا با�ط�ع .السج�ت من بيانات 

على السج�ت أو بفحصھا وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق لSط�ع 
 وان يجري ا�ط�ع أو الفحص في المكتب المحفوظة به السج�ت

) ١٠ مادة ) 

لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق ا:صل من القيود والوثائق المتعلقة 
ه أو بأصوله أو بفروعه أو بزوجه وذلك بعد دفع الرسم المقرر ويجوز للسلطات ب

  العامة طلب صورة رسمية بدون رسم من اى قيد أو وثيقة

ويجوز إعطاء ھده الصورة لكل مت يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحه 
ر وتحدد ال�ئحة إجراءات طلب الصو،مشروعة فيھا من غير من تقدم ذكرھم 

 والشھادات وإعطائھا وإجراءات التصديق عليھا بالنسبة إلى

على أن I يجاوز الرسم دينار واحدا. ا:جانب كما تحدد الرسوم المستحقة عليھا    

١١مادة   

تعتبر السج�ت والصور الرسمية المستخرجة منھا حجة بصحة ماتحتويه من 
تماد في مسائل ا:حوال بيانات ويجب على الجھات العامة والشعبية وغيرھا اIع

لك مالم يثبت بحكم قضائي عكسھا أو بط�نھا أو <المدنية على ھده البيانات و
  تزويرھا

١٢مادة   

I يجوز Iمين السجل المدني أن يقيد أية واقعة إI استنادا إلى الوثائق التي 
ا:بعد  وI يجوز قبول أية وثيقة بھا تصحيح، تحددھا ال�ئحة واIاعتبر القيد باط�

 التصديق عليه من مصدر الوثيقة وأصحاب الشأن

 I ويجب عدم ترك أي فراغ في السج�ت أو الصور الرسمية المستخرجة منھا كما
تجوز إضافة أية بيانات أو شطبھا أو أجراء أي تعديل في السج�ت بعد تمام القيد 



لقيد عبارات أI وفقا :حكام الفصل الخامس من ھدا القانون وI تستعمل في ا
مختصرة أو مقتضبه وتكتب التواريخ بالحروف ويجوز أثناء القيد إجراء ما 

يقتضيه تصحيحه من إضافة أو شطب على أن يؤجر به على ھامش الصفحة التي 
 أجرى فيھا القيد ويصدق على التاشير

  أمين السجل المدني

١٣مادة   

I يجوز Qمين السجل المدني أو مساعده أن يسجل أية واقعة أو يباشر اى عمل 
من أعمال ا:حوال المدنية إذا كان ا:مر متعلقا به أو بزوجته اواقاربه أو أصھاره 

الرابعة وفي ھده الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل تلك الواقعة أو .حتى الدرجة 
  مباشره ذلك العمل

١٤مادة   

أمين السجل المدني تلقي التعليمات وأجراء القيد بالسج�ت عقب التبليغ على 
وعليه تسجيل كل واقعه قيدت في ، مباشرة بعد التحقيق عن شخصية المبلغ 

سج�ت الواقعات أو تلقي أخطارا عنھا في السجل المدني خ�ل سبعة أيام من 
وعليه ، حوال تاريخ قيدھا أو من تاريخ وصول ا:خطار الخاص بھا حسب ا:

أيضا أخطار مكتب السجل المدني المختص خ�ل المدة ذاتھا بالواقعات التي قيدت 
وI يجوز أن يدون في ، بسج�ته إذا كان قيدھا بالسجل المدني ليس من اختصاصه

٤السجل المدني أI ما ھو مدون في السج�ت التي تحددھا ال�ئحة طبقا للمادة   

١٥مادة   

جل المدني Qي سبب تسجيل واقعة وجب عليه رفع ا:مر إلى إذا رفض أمين الس
أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالبلديات بمذكرة مسببة خ�ل عشرة أيام من تاريخ 

وعلى أمين اللجنة الشعبية للمرافق أن يبدي رأيه خ�ل خمسة . طلب التسجيل 
نة الشعبية للمرافق فإذا كان قرار أمين اللج. عشر يوما من تاريخ رفع ا:مر إليه 

وله أن ، بالرفض ابلغ صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
يتظلم إلى أمين اللجنة الشعبية ألعامه ويبت أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق 

  في التظلم ويكون قراره نھائيا

١٦مادة   

صلية لتلك السج�ت إذا فقدت السج�ت أو تلفت كليا أو جزئيا وكانت الوثائق ا:
سليمة قامت بتجديد السج�ت لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية للمرافق ويصدر 

  بتشكيلھا قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق

فإذا لم توجد ھده الوثائق أو تبينت اللجنة عدم صحتھا أو س�متھا فلھا بعد موافقة 
ق تجديد السج�ت بناء على ما يكون لدى أمين اللجنة الشعبية العامة للمراف



الجھات أو ا:فراد من مستندات أصلية وأوراق العائلة أو بطاقات تحقيق الشخصية 
  وغيرھا من المستندات

فإذا تعذر تجديد السج�ت طبقا :حدى الفقرتين السابقتين أصدر أمين اللجنة 
المنطقة التي فقدت أو  الشعبية العامة للمرافق قرارا بأجراء إحصاء محلى لسكان

تلفت السج�ت المتعلقة بھا وتقوم اللجنة المذكورة بتجديد السج�ت بناء على 
  البيانات التي يسفر عنھا ا�حصاء

١٧مادة  

يكون قيد الشخص في مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته ويجوز نقل القيد 
سم الذي تحدده ال�ئحة وطبقا من جھة :خرى تبعا لتغيير محل ا�قامة بعد أداء الر

  ل� جراءات الواردة فيھا

المواليد_ الفصل التاني   

١٨مادة   

يجب التبليغ عن واقعات الوIدة التي تحدث داخل الجماھيرية العربية الليبية 
لك خ�ل \الشعبية اIشتراكية أو تحدث خارجھا بالنسبة لليبيين في الخارج و

ويكون التبليغ على النموذج ،خ حدوث الوIدة عشرة أيام على ا:كثر من تاري
المعد لذلك وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو أمين اللجنة الشعبية 
للمحلة أو القابلة أو الطبيب أو المستشفى أو المستوصف أو المكتب الشعبي ويحر 

بليغ وحفظ التبليغ من اصل وصوره ويوقع المبلغ عليھما وتحدد ال�ئحة نظام الت
 الصور

١٩مادة   

يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في لجھة التي حدثت فيھا الوIدة أن وجد 
فاذا لم يوجد بالجھة مكتب فيكون التبليغ إلى أمين اللجنة الشعبية ، بھا مكتب 

للمحلة وعليه في ھده الحالة أن يقوم بتبليغ مكتب السجل المدني الذي يتبعه خ�ل 
م من تاريخ إب�غه بالوIدة ويرسل ا:صل إلى المكتب المذكور ويحفظ عشرة أيا

  الصورة لديه

٢٠مادة   

: ا:شخاص المكلفون بالتبليغ عن الوIدة ھم   

 Iوالد الطفل اذا كان حاضرا: أو  

ا:قرب درجة ،الذكور ثم ا�ناث ، من حضر الوIدة من ا:قارب البالغين : ثانيا 
  للمولود



يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من ا:شخاص البالغين الذكور ثم  من: ثالثا 
  ا�ناث

المولدة أو القابلة أو الطبيب الذي حضر الوIدة أو مدير المستشفى أو :رابعا 
المستوصف أو المؤسسة أو السجن أو غيرھا من أIماكن عن واقعات الوIدة 

  التي تحصل فيھا

محلةأمين اللجنة الشعبية لل: خامسا    

وI تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة أI في حالة عد م وجود احد 
  من الفئات التي تسبقھا في الترتيب وI يقبل التبليغ من غير المكلفين به

٢١مادة   

: يجب أن يشمل التبليغ عن الوIدة على البيانات آIتية   

يوم الوIدة وتاريخھا وساعتھا ومحلھاـ  ١   

) ذكر أو أنثى(نوع الطفل ـ  ٢  

اسم المولود ولقبهـ  ٣  

اسم الوالدين ولقبھما وجنسيتھما وديانتھما ومھنتھما وعمرھما ومحل أ  ٤
 اقامتھما

) رباعية_ث�ثية _توامية _فردية ( نوع الوIدةـ  ٥   

اسم المبلغ بالكامل وعنوانه وعمره ومھنته وصلته بالمولودـ  ٦   

تقررھا ال�ئحة التنفديةالبيانات ا:خرى التي ـ  ٧   

٢٢مادة   

على أمين السجل المدني تحرير شھادة المي�د على النموذج المعد لذلك وتسليمھا 
الذي يسلمھا بدوره إلى ا:ب أو أIم أو ،إلى المبلغ أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة 

وذلك عقب الواقعة وبغير رسوم، إلى من ابلغ عن الوIدة    

المي�د البيانات المنصوص عليھا في المادة السابقةوتتضمن شھادة    

٢٣مادة   

إذا توفى مولود قبل تسجيل وIدته فعلى أمين السجل المدني تسجيل واقعة وIدته 
أما إذا ولد ميتا بعد الشھر ،ثم تسجيل واقعة وآفاته في السجل الخاص بكل منھما 

 السابع من الحمل فيقيد في سجل الوفيات

  



٢٤مادة   

إذا حدثت الوIدة إثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنھا إلى اقرب مكتب ـ  ١
وذلك خ�ل عشرة أيام  ٦شعبي للجماھيرية في جھة الوصول طبقا لحكم المادة 

وجب تبليغ مكتب السجل ، من تاريخ الوصول فإذا حدثت أتناء العودة إلى ليبيا 
دة وإذا كان السفر على طائرة أو المدني المختص خ�ل عشرة أيام من تاريخ العو

 باخرة ليبية وقع واجب التبليغ على قائد الطائرة أو ربان الباخرة

وإذا حدثت الوIدة أتناء القيام بالحج فعلى رئيس بعثة الحج أب�غ الواقعة إلى ـ  ٢
اقرب مكتب شعبي في جھة الوصول وعليه عند العودة أن يبلغ أمانة اللجنة 

مرافق بجميع واقعات الوIدة وتتولى اIمانه المذكورة أب�غ الشعبية العامة لل
 مكاتب السجل المدني المختصة بذلك

٢٥مادة   

تشكل في كل أمانة من أمانات اللجان الشعبية للمرافق بالبلديات لجنة للنظر في 
طلبات ساقطي القيد ويصدر بتشكيل ھده اللجنة قرار من أمين اللجنة الشعبية 

: على وجه التاليالعامة للمرافق    

أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية أو من ينيبه رئيساـ  ١  

احد أمناء اللجان الشعبية للفروع أو من ينيبه عضواـ  ٢  

أمين السجل المدني عضواـ  ٣  

طبيب البلدية عضواـ  ٤  

أمين اللجنة الشعبية للمحله عضواـ  ٥  

خ�ل سنة من تاريخ حصول وI يجوز قيد المواليد الذين لم يبلغ عن وIدتھم 
  الوIدة ا:بناء على قرار يصدر من ھده اللجنة

، وتصدر اللجنة قرارھا بعد التحقيق من أن المطلوب قيده ساقط قيد وتقدير سنه
 .ويكون قرارھا نھائيا ويبلغ لصاحب الشأن ويتم القيد يناء عليه

٢٦مادة   

) ١(ية للفروع أو المح�ت على المراكز وأقسام الشرطة وأمناء اللجان الشعبـ  ١
بحسب ا:حول وعلى دور الرعاية المعدة Iستقبال اللقطاء أن يبلغوا أمين السجل 

ويجب أن ،المدني المختص عن كل لقيط عثر عليه أو سلم إلى احد ھده الدور 
وأية ع�مات مميزة له وتاريخ اليوم ) ذكر أو أنثى (يتضمن التبليغ نوع اللقيط 

عثر فيھما عليه أو حصل فيھما التسليم واسم ولقب وسن ومھنة والساعة اللذين 
ما لم يرفض ذلك، ومحل أقامة الذي عثر عليه أو سلمه    



على أمين السجل المدني أن يعرض ا:مر على اللجنة المنصوص عليھا في ـ  ٢
ويعلن عن اIسم في ، المادة السابقة لتسمية الطفل تسمية كأمله وتقدير سنه 

نات بالبلدية لمدة سبعة أيام فإذا لم يقدم إلى اللجنة اى اعتراض على لوحة ا�ع�
 ٢٨اIسم خ�ل ھده المدة أمرت بقيده في السجل المواليد طبقا :حكام المادة 

  ويكون قرار اللجنة بقيد اللقيط في السجل نھائيا

وتعتبر المحلة أو الفرع البلدي الذي عثر على الطفل بدائرتھا مح� لمي�دهـ  ٣   

٢٧مادة   

تقدم طلبات قيد ا:وIد غير الشرعيين من أصحاب الشأن إلى اللجنة المنصوص 
على النموذج الذي تحدده ال�ئحة وتتبع بشأنھا ا�جراءات  ٢٥عليھا في المادة 

وI يكسب القيد السجل أو ، لمادة السابقة من ا٢المنصوص عليھا في الفقرة 
الصور الرسمية المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شان 

  ا:حوال الشخصية

٢٨مادة   

ترسل اللجنة ا:وراق الخاصة بالطفل إلي مكتب السجل المدني المختص لقيده في 
با�ضافة إلى سجل المواليد دون ذكر صفته ثم يقيد في سجل خاص يشتمل 

: البيانات الواردة بسجل المواليد على البيانات التالية   

اسم ولقب وسن ومھنة ومحل إقامة الشخص الذي عثر على الطفل أو سلمه ـ  ١
١فقرة ٢٦وذلك مع مراعاة حكم المادة ، أو بلغ عنه  

الزمان والمكان اللذين عثر فيھما على الطفل أن كان لقيطاـ  ٢   

ي قدمت في شان تسميه الطفلالمعارضات التـ  ٣   

القرار الذي اصدارته اللجنة في شان تسمية الطفلـ  ٤   

وI يجوز ا�ط�ع على ھدا السجل أI بناء على قرار من سلطة قضائية أو سلطة 
٩تحقيق ويتم ا�ط�ع طبقا لحكم المادة   

 الفصل الثالث في الزواج والط�ق

٢٩مادة   

عقود الزواج أو ا شھادات الط�ق أو التصادق على السلطات المختصة بتوثيق 
عليھما أن تقدم ما تحرره من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته 

الواقعة خ�ل سبعة أيام من تاريخ تحريرھا وذلك لقيدھا في السجل الخاص 
ة والتاشير عليھا برقم القيد وتثبيت تلك السلطات على الوثيقة رقم بطاق، وختمھا 

الزوج وجھة صدورھا وبطاقة الزوجة إن وجدت وعلى أمين السجل أن يحتفظ 
  بصورة من ھده الوثيقة



٣٠مادة   

على أق�م الكتاب بالمحاكم أن تبلغ مكتب السجل المدني الكائن بدائرة اختصاصھا 
على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نھائية بالزواج أو بط�نه أو الط�ق 

ليق أو التفريق الجسماني وذلك خ�ل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو التط
  لقيدھا في السجل الخاص بذلك

٣١مادة   

بعد أجراء القيد وفقا لحكم المادتين السابقتين يقوم امين السجل المدني بالتاشير 
  بذلك في السجل المدني إذا كان الزوجان أو المطلقان مقيدين لديه في ھدا السجل

ا إذا كان الزوجان أو المطلقان أو احدھما مقيدا لدى مكتب سجل مدني أخر أم
فيخطر ھدا المكتب خ�ل سبعة أيام ليؤشر بذلك في السجل المدني الخاص بكل 

 منھما

الوفيات_ الفصل الرابع   

٣٢مادة   

يجب التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث داخل الجماھيرية العربية الليبية 
Iوذلك خ�ل ،شتراكية أو التي تحدث خارجھا بالنسبة لليبيين في الخارج الشعبية ا

أربعة وعشرين ساعة على ا:كثر من وقت حدوث الوفاة ويتم التبليغ على 
النموذج المعد لذلك وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو مكاتب 

ستوصف أو الطبيب أو الصحة أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة أو المستشفى أو الم
  مسئول ا لمكتب الشعبي ويحرر التبليغ من اصل وصورة ويوقع عليھما

ومع ذلك فانه في الجھات النائية التي I يوجد بھا مكتب للسجل المدني ويتعذر 
فيھا التبليغ إلى أمين اللجنة الشعبية للمحلة خ�ل أربع وعشرين ساعة من وقت 

لى مكتب السجل المدني خ�ل عشرة أيام على ا:كثر حدوث الوفاة إن يتم التبليغ إ
  من وقت حدوث الوفاة بشھادة اثنين ممكن حضروا الوفاة والدفن

٣٣مادة   

يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجھة التي حدثت فيھا الوفاة فإذا لم 
  يوجد فيھا مكتب فيكون التبليغ إلى أمين اللجنة الشعبية للمحلة

٣٤مادة   

: ا:شخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة ھم   

 Iأصول أو فروع أو زوج المتوفى: أو  

من الحضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الذكور ثم ا�ناث ا:قرب : ثانيا 
 درجة إلي المتوفى



من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من ا:شخاص البالغين الذكور ثم : ثالثا 
المسكن ا�ناث إذا حدثت الوفاة في  

الطبيب أو موظف الصحة المختص المكلف بإثبات الوفاة: رابعا   

صاحب المحل أو مديرة أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في : خامسا 
ريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو أي محل للتم مستشفى أو محل معد

 أخر

أمين اللجنة الشعبية للمحلة: سادسا    

وI تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة أI في حالة عدم وجود احد 
  من الفئات التي تسبقھا في الترتيب

ر محضرا بالوفاة وعل النيابة العامة في حالة تنفيذ حكم ا�عدام في شخص أن تحر
وترسله خ�ل عشرة أيام إلى مكتب السجل المدني المختص لقيد واقعة الوفاة دون 

  ا�شارة إلى سببھا

٣٥مادة   

: يجب أن يشمل التبليغ عن الوفاة على البيانات آIتية  

يوم الوفاة وتاريخھا وساعتھا ومحلھاـ  ١   

ه وديانته ومھنتهوجنسيت) ذكر أو أنثى (اسم المتوفى ولقبه ونوعه ـ  ٢  

سن المتوفي ومحل وتاريخ وIدته ومحل أقامتهـ  ٣  

اسم ولقب والده ووالدته أن كان معروفا للمبلغـ  ٤   

محل قيد المتوفي إذا كان معلوم للمبلغـ  ٥   

اسم ولقب المبلغ وعنوانه ومھنتهـ  ٦   

٣٦مادة   

:حوال فور العلم على مكتب السجل المدني أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة بحسب ا
بالوفاة أن يكلف الطبيب أو موظف الصحة المختص بالكشف على المتوفى 

  والتحقيق من شخصيته ومن وفاته

٣٧مادة   

يقوم مكتب السجل المدني أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة بحسب ا:حوال بعد 
اIنتھاء من إجراءات الكشف بتحرير شھادة الوفاة من اصل وصورتين على 

وإصدار تصريح بالفن ويجب أن تشمل ھده الشھادة على ، نموذج المعد لذلك ال
٣٥البيانات المنصوص عليھا في المادة    



ومع ذلك فانه يجوز في ھده الجھات النائية والمنصوص عليھا في الفقرة الثانية 
أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شھادة الوفاة بعد  ٣٢من المادة 
بليغ وفقا :حكام تلك الفقرةحصول الت   

٣٨مادة   

إذا اشتبه المكلف بالكشف على المتوفى إن الوفاة غير طبيعية فعلية أب�غ اقرب 
مركز للشرطة فورا وI تصدر شھادة الوفاة كما I يصرح بالدفن في ھده الحالة 

  أI بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة

٣٩مادة   

ب�غھا بحدوث وفاة في احد الطرق العامة سواء على مراكز الشرطة في حالة إ
كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث أن تخطر مكتب السجل المدني المختص Iنتداب 
من يقوم بالكشف على المتوفى وان تجرى التحقيق ال�زم و:تصدر شھادة الوفاة 

  كما I يصرح بالدفن أI بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة

٤٠مادة   

، يحتفظ مكتب السجل المدني بصورتي شھادة الوفاة ويسلم ا:صل لصاحب الشأن 
فإذا كان من حرر الشھادة ھو أمين اللجنة الشعبية للمحلة فانه يحتفظ بصورة من 

شھادة الوفاة ويسلم ا:صل إلى صاحب الشأن ويرسل الصورة الثانية إلى مكتب 
حفظ صور شھادة الوفاة وميعاد وتحدد ال�ئحة طريقه . السجل المدني المختص 

  ا�ب�غ بھا

٤١مادة   

يقوم أمين السجل المدني بقيد واقعات الوفاة أوI بأول في السجل الخاص بذلك 
٣٥طبقا للبيانات المدونة بشھادة الوفاة والمنصوص عليھا في المادة   

٤٢مادة   

لخارج أو يسرى على التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى ا
٢٤العودة أو أثناء القيام بالحج أحكام المادة    

٤٣مادة   

على قادة وحداث الجيش أخطار مكتب السجل المدني المختص عن طريق رئاسة 
ا:ركان العامة للقوات المسلحة بواقعات الوفاة التي تحدث في وحدتھم أثناء 

ليات الحربية أو الخدمة فإذا حدثت الواقعة خارج ا:رضي الليبية أثناء العم
المھمات المماثلة لھا أو المتفرعة عنھا فعلى قادة الجيش المشرفين على ھده 
العمليات أو المھمات إصدار شھادة بالوفاة وأرسلھا إلى مكتب السجل المدني 

  المختص عن طريق رئاسة ا:ركان



٤٤مادة   

ن يندبون تحدد ال�ئحة نموذج التبليغ عن الوفاة وشھادة كما تتضمن بيان م
  للكشف على المتوفي في الجھات التي بھا مكاتب صحة وفي غيرھا من الجھات

٤٥مادة   

I يجوز قيد الوفيات التي لم يبلغ عنھا خ�ل سنة من تاريخ حصول الوفاة ا:بناء 
وتصدر اللجنة قرارھا  ٢٥على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليھا في المادة 

ويكون قرارھا نھائيا ويبلغ ، الوفاة لو يسبق قيدھا  بعد التحقيق من أن واقعة
  لصاحب لشان ويتم القيد بناء عليه

تصحيح قيود ا:حوال المدنية_الفصل الخامس   

٤٦مادة   

I يجوز أجراء اى تصحيح أو تغيير في قيود واقعات ا:حوال المدنية المتعلقة 
ثبات الزواج أو الط�ق أI باIسم أو تاريخ المي�د ومكانه أو تاريخ الوفاة أو أ

بحكم يصدر من المحكمة الجزئية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصھا المكتب 
المسجلة فيه تلك الواقعات و:يتم التصحيح أو التغيير أI بعد صيرورة الحكم 

  نھائي

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمرافق المختص اجراء التصحيح با�ضافة 
ذف أو التغيير في البيانات المتفرعة من واقعات ا:حوال المدنية كالمھنة أو او الح

الديانة أو غيرھا بناء على وثائق رسمية صادرة من جھة اIختصاص دون حاجة 
 Iستصدار حكم بذلك

أما ا:خطاء المادية فيكون Iمين السجل المدني بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية 
ويعلن بذلك صاحب الشأن بكتاب موصى عليه ، قيع عليه للمرافق أجراؤه والتو

  مصحوب بعلم الوصول

٤٧مادة  

تقام دعاوى التصحيح أو التغيير من ذوي الشأن ضد أمانة اللجنة الشعبية للمرافق 
المختصة وتجوز أقامتھا من أمين السجل المدني ضد صاحب الشأن وتمثيل النيابة 

  العامة في الدعوى في جميع ا:حوال

ويقوم المدعي بإع�ن ملخص للدعوى في الصحف المحلية ث�ث مرات في أيام 
وI تنظر الدعوى ا:بعد شھر ، مختلفة وعلى لوحة اIع�نات بالبلدية المختصة 

 من تاريخ أخر إع�ن في الصحف

 

  



٤٨مادة   

على قلم كتاب المحكمة أن يخطر مكتب السجل المدني المختص بمجرد قيد دعوى 
ويجوز Iمين السجل المدني ولكل ذي شان إن يتدخل في ، أو التغيير التصحيح
 الدعوى

٤٩مادة  

يجري تصحيح قيود ا:حوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بط�نه أو التصادق عليه 
أو الط�ق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو النسب بناء على ا:حكام النھائية 

  الصادرة من المحاكم المختصة

٥٠مادة   

تقام دعاوى التصحيح أو التغيير في قيود ا:حوال المدنية المسجلة لدى المكاتب 
  الشعبية في الخارج أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغيير

 الفصل السادس العقوبات

٥١مادة   

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليھا في القانون العقوبات كل من أدلى تنفيذا لھدا 
  القانون بتبليغات أو بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك

٥٢مادة   

يعاقب بغرامة I تجاوز خمسين دينارا كل من تخلف عن واجب التبليغ عن المي�د 
ونأو الوفاة في المواعيد المحددة للتبليغ في ھدا القان   

٥٣مادة   

كل مخالفة اخرى Iحكام ھدا القانون يعاقب مرتكبھا بغرامة I تجاوز عشرة 
  دينارات

السابع أحكام انتقالية وختامية_ الفصل   

٥٤مادة   

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق لجنة في كل أمانة لجنة 
العامة يرشحه أمين اللجنة  شعبية للمرافق بالبلدية برئاسة احد أعضاء النيابة

الشعبية العامة للعدل وتتولى ھده اللجنة أعادة تنظيم سج�ت النفوس الحالية من 
على التوالي  ١٩٦٤،  ١٩٥٤،  ١٩٣٦واقع سج�ت ا�حصاء والتعداد ال�عوام 

  وعلى اللجنة أن تنتھي من عملھا خ�ل ستة اشھر من تاريخ نفاذ ھده القانون



عقب اIنتھاء من أعادة تنظيمھا بمقر البلدية المختصة ويعلن  وتعرض السج�ت
عن ذلك في الجريدة الرسمية مرة واحدة وفي الصحف اليومية المحلية ث�ث 

 مرات في أيام مختلفة

ويجوز :صحاب الشأن الطعن لدى اللجنة في البيانات التي قيدت في السج�ت 
إع�ن في الصحفالمذكورة وذلك خ�ل ستة اشھر من تاريخ أخر   

وتقوم اللجنة بفحص الطعون المقدمة أليھا وتبت فيھا خ�ل الستة ا:شھر التالية 
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق مد ، Iنتھاء ميعاد الطعن 

مدة البت في الطعون لمدة قدرھا ستة اشھر أخرى أو أكثر إلى إن تنتھي اللجنة 
اللجنة طلبات التصحيح أو التغيير التي قدمت ولم يبت فيھا  من عملھا وتحال إلى

حتى تاريخ نفاذ ھدا القانون وتكون قرارات اللجنة الصادرة في الطعون أو 
وتعيد اللجنة تنظيم السج�ت طبقا لھذه القرارات، الطلبات المذكورة نھائية   

ت بعد إعادة وI يجوز أجراء اى تغييرا ي تصحيح في البيانات المقيدة بالسج�
 تنظيمھا إI طبقا ال�جراءات المنصوص عليھا في الفصل الخامس من ھدا القانون

مكرر ٥٤مادة   

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للبلدية لجنة في كل بلدية برئاسة احد أعضاء 
النيابة العامة يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوية أمين السجل 

البلدية واحد أعضاء اللجنة الشعبية للمرافق أو الھيئة المؤقتة المشكلة المدني ب
  لمباشرة اختصاصاتھا

وتختص ھده اللجنة بالبت في طلبات أصحاب الشأن بقيد بيانات ا�قامة عن المد 
السابقة على تاريخ العمل بقانون ا:حوال المدنية واثبات مضمون قرارھا في 

 السج�ت

لمكتب التنفيذي الذي يمسك السجل المدني الخاص بالطالب ويقدم الطلب إلى ا
مشفوعا بشھادة من أمين اللجنة الشعبية للمحلة المختص تتضمن معلوماته عن 

وبأية أوراق أو وثائق أخرى تفيد أثبات ا�قامة، أقامة صاحب الشأن    

لجنة ويحيل أمين السجل المدني ما يرد إليه من طلبات مستوفاة أوI بأول إلى ال
وتتولى اللجنة فحص ھده الطلبات بعد الرجوع إلى ماقد يكون لدى البلديات التي 

وقعت ا�قامة في دائرتھا من سج�ت أو بيانات متعلقة با�قامة عن الفترة السابقة 
على العمل بقانون ا:حوال المدنية وأجراء التحريات وغير ذلك عن طريق 

ذا لزم ا:مر وللجنة أن تستدعي أصحاب الشرطة أو غيرھا من الجھات المختصة إ
  الشأن لسماع أقوالھم

ويقوم أمين السجل المدني بتنفيذه في ، وتصدر اللجنة قرارھا على وجه السرعة 
السج�ت وأخطار مكاتب السجل المدني بالبلديات ا:خرى التي أثبتت اللجنة 



بلغ إلى صاحب للطالب أقامة في دوائرھا وذلك خ�ل أسبوع من تاريخ صدوره وي
  الشأن بكتاب مسجل

وI يجوز بعد صدور قرار اللجنة أجراء أي تغيير أو تصحيح أو إضافة في بيانات 
ا�قامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون ا:حوال المدنية اIبحكم قضائي وفقا 

  ل�جراءات المنصوص عليھا في فصل الخامس من ھدا القانون

نة بإثبات ا�قامة السلطات المختصة بمسائل الجنسية من وI يمنع قرار اللج
  التحقيق من توفر شرط ا�قامة المتطلبة بموجب قوانين الجنسية

تقدم طلبات أثبات ا�قامة المشار أليھا في ا لمادة السابقة خ�ل مدة I تجاوز سنة 
جنة من تاريخ العمل بھذا القانون ويجوز مد ھدا الموعد بقرار من أمين الل

  الشعبية العامة

ف� يجوز . وإذا لم يقدم المواطن طلب أثبات ا�قامة في المواعيد المشار أليھا 
أجراء أي إضافة في السج�ت تتعلق بإقامته أI بحكم قضائي وفقا لSجراءات 

  المنصوص عليھا في الفصل الخامس من قانون ا:حوال المدنية المشار أليه

شعبية العامة إصدار القرارات المنفذة لSجراءات المنصوص ويتولى أمين اللجنة ال
مكرر٥٤عليھا في المادة   

٥٥مادة  

تصدر ال�ئحة التنفيذية لھدا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على 
عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق وبعد اخذ رأى أمناء اللجان الشعبية 

أI تصال الخارجيالصحة و_ العامة للعدل   

٥٦مادة   

وقوانين المواليد والوفيات ١٩٥٦لسنة ٣يلغى قانون المواليد والوفيات رقم 
المعمول به في المحافظات الغربية والجنوبية كما يلغى كل نص أخر يخالف إحكام 

  ھذا القانون

٥٧مادة   

على أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق تنفيذ ھذا القانون ويعمل به بعد ث�ث 
  اشھر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ه١٣٨٨صفر ٢٧صدر بالبيضاء في   

م١٩٦٨مايو  ٢٥الموافق   

 


